كان كلامنا المتقدم في أن من اللوازم التي تجعل ما قام الإجماع عليه من جواز التراد بين المتعاطيين معاملة لازمة، لا يجوز التراد بينهما، انتقال العين إلى طرف ثالث، بمعنى أن يبيع أحدهما أو أن يهب العين إلى طرف ثالث.
وقلنا: إذا تحقق ذلك فلا يجوز الرجوع للمتعاطيين، لماذا لا يجوز الرجوع؟ من الواضح أن جواز الرجوع كان لاعتبار أن العينين التي حدثت بهما المعاطاة، كل واحدة منهما ملك للمتعاطي.
قلنا: لا يجوز الرجوع، بناءً على الملكية وبناءً على الإباحة، واضح بناءً على الملكية، يعني بناءً على أن المعاطاة توجب الملكية، خلاص بعد انتقلت كل واحدة من العينين إلى الطرف الآخر، فأصبحت ملكاً له، لكن هناك إجماعاً على جواز الرجوع ما دامت العين باقية، هذا الإجماع قدره المتيقن ما لم ينقل العين إلى طرف ثالث، بعد نقلها إلى طرف ثالث، خلاص بعد، تصبح هذه المعاملة لازمة، لماذا؟ لأن الجواز تعلق بالعينين بوصف كونهما مملوكتين للمتعاطيين، الآن انتقلت الملكية إلى طرف ثالث، بعد لا يسوغ الرجوع في هذه الملكية التي حدثت للطرف الثالث، هذا بناءً على أن المعاطاة توجب الملكية.
لأن زوال الوصف، وصف الملكية التي حدثت كزوال للعين، واضح لكم كيف زوال الوصف كزوال العين؟ يعني كانت العين ملكاً لكل منهما، الآن أصبحت ملكاً لطرف ثالث، كان الرجوع على أساس وصف الملكية لكل واحد من المتعاطيين، لما زال هذا الوصف، زوال هذا الوصف بمثابة تلف العين، فكما قلنا إن تلف العين لايسوغ الرجوع معه، كذلك أيضاً زوال وصف الملكية.
وأما بناءً على الإباحة، فقد قلنا: بناءً على الإباحة لابد أن نقول بعموم حديث السلطنة، أي أن المباح له يسوغ له نقل الملكية إلى غيره، أما إذا لم نقل بهذا الرأي، فالمتعين هو جواز الرجوع، حتى وإن انتقلت العين إلى طرف ثالث، لأن هذا النقل غير ناقل، لا يسوغ لمن يتصرف في هذه العين بالإباحة أن ينقل العين إلى طرف ثالث، نعم له أن يركب الدابة، له أن يجلس على الكرسي، له له، لكن ليس له أن يعتق، ليس له أن يبيع، واضحة لنا الفكرة؟ فإذن هكذا يقول الجهابذة الأعلام، أو الأعلام الجهابذة، يعني أنه بناءً على أن المعاطاة يستفاد منها الإباحة، ففي المسألة وجهان، الوجه الأول: أن نقول هكذا: هذه الإباحة مطلقة، ونستفيد الإطلاق من حديث السلطنة، وهو الرأي الذي قويناه فيما تقدم، أو نقول بأنها خاصة، تصرفات مخصوصة، مثل الركوب وما إلى ذلك للدابة.
فإذا قلنا إنها عامة، واضح أنه لا يجوز، لماذا لا يجوز؟ لأن نفس الكلام السابق الذي أوردناه كان جواز الرجوع للعينين بوصفهما تحت ملكية، تحت يدي المتعاطيين، الآن انتقلت العين إلى مكلية طرف ثالث، طرف ثالث أصلاً ما أصبح المالكان مالكين لهما، لأن الملكية انتقلت إلى ملكية الطرف الثالث بالسلطنة المطلقة، فكيف يسوغ الرجوع مع انتقال الملكية؟ 
والخلاصة: أن انتقال الملكية إلى الطرف الثالث إذا قلنا بعموم حديث السلطنة أو بإطلاقه لا يسوغ الرجوع.
كان كلامنا المتقدم فيما إذا انتقلت العين بعقد لازم ولم ترجع، وقد أوضحنا المراد من اللزوم، بمعنى أن إسقاط كافة الخيارات، أو الهبة لذي رحم، فتكون هذا النقل والانتقال لازماً.
الصورة الأخرى: فيما إذا انتقلت العين بعقد لازم، ثم فسخ من انتقلت إليه العين، لكونه مغبوناً مثلاً، يرى ارتفاع السعر، أو لكونه وجد عيباً في العين، ففسخ، فرجعت العين إلى المتعاطيين، رجعت كل واحدة من العينين إلى المتعاطيين، في هذه الصورة، يعني بعد الفسخ ورجوع العينين، هنا أيضاً عندنا وجهان، وجه بناءً على الملكية، ووجه بناءً على الإباحة، بناءً على أن المعاطاة يستفاد منها الملكية، فملك كل من المتعاطيين العينين بالتعاطي، ثم باع كل منهما ما امتلكه إلى طرف ثالث، ثم حصل الفسخ، فهنا بعد حصول الفسخ، هناك وجهان، الوجه الأول أنه بعد الفسخ يسوغ الرجوع في العينين للمتعاطيين، لماذا يجوز؟ لأنه في الحقيقة هذه العين التي كان يجوز الرجوع فيها هي باقية على حالها، غاية الأمر أنه ورد عليها عقد جديد، انتقلت بموجبه إلى طرف ثالث، لكن هذا العقد الجديد بعد الفسخ، يعني كلا عقد، فرجعت كل واحدة من العينين إلى المتعاطيين، وكان المتعاطيان يسوغ لكل منهما أن يرجع، فالآن أيضاً نستصحب، هذا بناءً على الملكية.
وقيل: إنه لا يجوز الرجوع، لماذا لا يجوز الرجوع؟ لاحظوا، لأن جواز الرجوع كان على أساس الملكية لهما، بالمعاطاة، فلما انتقلت الملكية إلى طرف ثالث، ثم فسخ ذاك الطرف الثالث العقد، صحيح هو فسخ العقد، أرجع العين، ولكن تبدلت الملكية آناً ما، زالت الملكية، وجواز التراد أو الإباحة في التراد في المعاطاة حتى وإن قلنا بالملكية، بأي نحو تكون؟ بالملكية الأولى، هذه ملكية ثانية، يعني بعد الفسخ، هذه الملكية ليست الملكية الأولى التي كانت، وإنما هي ملكية ثانية، لأن العقد فرضناه لازماً، لكن هذا العقد اللازم، الشارع المقدس قال: إنه يجوز فسخه لظهور العيب، هو لازم، ولذلك لو قال أنا ما أريد أفسخ، أقبل بالعيب، فإذن الملكية انتقلت إلى الطرف الثالث، ثم عادت من الطرف الثالث إلى المتعاطيين، عودها هذا ملكية جديدة، نرجع عوداً على بدء، كان الجواز فقط وفقط للمتعاطيين، يعني يجوز لكل منهما أن يرجع في العين، الآن بعد رجوع العين من الطرف الثالث، موضوع الجواز هو الملكية الأولى، هذا ملكية ثانية تخللت بين الملكية الأولى، معاملة جديدة بالفسخ، صحيح العلماء يقولون إن الفسخ ليس بعقد جديد، الفسخ ليس بعقد جديد، ولكن هو ماذا؟ حتى ولو لم يكن بعقد جديد، هو ملكية جديدة، نعم لهذا الملكية، لأنه زالت الملكية، بمجرد البيع زالت الملكية الأولى، نعم رجعت الملكية، ورجوع الملكية ليس بعقد جديد، لأنه الفسخ هو حل ربط العقد الأول، ولكن حل ربط العقد ليس معناه أن الملكية نفس الملكية الأولى، حدثت ملكية جديدة، فيقل إن الذي نعلم بجواز التراد فيه هو الملكية الأولى، أما هذه الملكية الثانية، هذه ليست مورداً لقيام الإجماع بجواز التراد لكل واحدة من العينين، فإذن بناءً على القول بالملكية، باع كل من المتعاطيين العين التي أخذها بالمعاطاة إلى طرف ثالث، ثم الطرف الثالث فسخ، رجعت العين لكل واحد منهما، قلنا هنا قولان، أو رأيان، أو وجهان..
الوجه الأول: يجوز، لأنه كان هناك عندنا جواز سابق، فيستصحب.
الوجه الثاني: قيل لا يجوز، لماذا لا يجوز؟ لأن هذه الملكية تتغاير مع الملكية الأولى، الملكية صحيح حدثت بالفسخ، ولكن ليست هي الملكية التي كانت مورداً لجواز التراد.
....
إذا ظهر عيب نعم أو ظهر غبن، لأنه كان البيع لازماً، أمس ذكرناها هذه المسألة نعم، ولذلك هذه المسألة تبتني على ما ذكرناه بالأمس.
....
لا، العين ما دامت مملوكة بالملكية السابقة..
..
لأن هذه ملكية انفصلت، خلاص زالت بالبيع اللازم.
...
طبعاً، لأن هذا إذا تبدلت تبدل الموضوع، ولذلك لو كان مثلاً العين أنت بعتها على واحد جديد..
..
لا، أصلاً هو المورد لما يجيء، بهذا الوصف، بإزاء الوصف، كونها مملوكة بالمعاطاة قام الإجماع على جواز إرجاعها، الآن أنا بعت هذه العين، أنتقلت إلى طرف جديد، أصبح الطرف الجديد هو المالك، ثم بان له أن هذه العين مثلاً فيها عيب، قد حتى يكون البائع غير مكتشف العيب، البائع هو ما يدري، الذي أخذها بالمعاطاة ما يدري بوجود هذا العيب، هذا اكتشفها، يجوز له إرجاع العين، الآن هذه ليست نفس الملكية السابقة، هذه ملكية جديدة، تخللت بين الملكية السابقة ملكية جديدة، يعني صحيح ملك العين بفسخ العقد، لكن بملكية..
....
ما عندنا إلا هذا الدليل اللبي.
...
ما فيه إلا الإجماع نعم..
....
لا، ما يشكل، فسخ العقد، رجوعه إلى، الآن راح تتضح المسألة، ولا تعجل بالقرآن..
بقي شيء..
هو أننا قلنا يسوغ الرجوع، لأنه قبل انتقال العين كان يجوز الرجوع، بعد انتقال العين نشك في جواز الرجوع، نستصحب الرجوع، هل هذا الاستصحاب يجري أو ما يجري؟ 
طبعاً هذا الاستصحاب تعليقي، يعني بناءً على كون العين مملوكة لمالكها السابق كان يجوز الرجوع فيها، يعني معلق، فالآن ماذا نقول؟ نقول: بعد فسخ العقد نستصحب، نشك أنه يجوز الرجوع أو لا يجوز، نستصحب..
لكن هذا الاستصحاب أيضاً معارض باستصحاب آخر، ما هو الاستصحاب الآخر؟ لاحظوا الاستصحاب الآخر، قبل رجوع العين إليه، عند الانتقال، خلاص ما يجوز الرجوع، إذا انتقلت إلى طرف ثالث قلنا، الآن نشك أيضاً بعد رجوعها، يجوز الرجوع أو ما يجوز؟ لأنه كان الأصل ما يجوز بعد الانتقال، فهذا الاستصحاب الثاني يعارض الاستصحاب الأول، وهذا استصحاب تنجيزي، ذاك تعليقي، طبعاً هناك قول بأنه إذا جرى استصحابان وأحدهما تعليقي والآخر تنجيزي يكون الاستصحاب التعليقي حاكماً على الاستصحاب التنجيزي، يعني بمثابة استصحاب الطهارة للماء المشكوك الطهارة واستصحاب النجاسة للثوب، الذي نشك في نجاسته، أو نتيقن بنجاسته، ولكن يعني طهرناه في هذا الماء المشكوك الطهارة، فماذا قلنا هذا؟ ذاك الاستصحاب السببي حاكم على الاستصحاب المسببي، صح؟ نفس الكلام نقوله هنا، الاستصحاب التعليقي قد يقال بأنه حاكم على الاستصحاب التنجيزي، لماذا؟ 
....
لا، التعليقي حاكم، ليس بالعكس، لاحظ، لأن الاستصحاب التعليقي صحيح هو المقدم رتبة بهذا اللحاظ، شفتوا التقدم الرتبي بمثاب الاستصحاب السببي، لأنه في الأصل كان يجوز له الرجوع قبل نقل العقد إلى الطرف الآخر، واضح التقدم الرتبي؟ انتقلت العين إلى الطرف الثالث، ثم فسخ الطرف الثالث، بعد فسخه ماذا نقول؟ نشك في مسوغية الرجوع، فنستصحب، كان الأصل أنه يجوز له الرجوع، الآن بعد الانتقال والفسخ نشك في جواز الرجوع، نقول: نستصحب الرجوع، هذا الاستصحاب التعليقي، أجريناه لتقدمه الرتبي، تقول: لكنه بعد انتقال العين إلى الطرف الثالث كان ما يجوز الرجوع، والآن بعد أن رجعت العين، نشك في جواز الرجوع، فيعارض ذلك الاستصحاب، نقول: هذا الاستصحاب التنجيزي متأخر في الرتبة، فهو بمثابة الاستصحاب المسببي، بالضبط مثل الماء والثوب، فلما يكون عندنا ماء، ونشك في كريته، ونتيقن بأنه وقعت فيه نجاسة، نستصحب الكرية، عندنا أيضاً ثوب، نتيقن بنجاسته، ولكن غمسناه في هذا الماء المشكوك الكرية، الآن ماذا نقول؟ إذا نستصحب نجاسته الثوب، كان متيقن النجاسة، نقول: جريان الاستصحاب السببي حاكم على الاستصحاب المسببي، نفسك الكلام نقول، جريان الاستصحاب التعليقي حاكم على الاستصحاب التنجيزي لتقدمه الرتبي، واضح لك الآن التقدم الرتبي؟
....
لا، تعليقي، لأنه..
....
هذا استصحاب تعليقي، الآن أنا أبين اشوي، لكن اشويه، نحن نريد أن هذا هل حاكم أو غير حاكم، تالي نرجع اشلون يصير استصحاب تعليقي..
فكما أن الاستصحاب السببي يحكم أو يتقدم على الاستصحاب المسببي، نقول الاستصحاب التعليقي حاكم على الاستصحاب التنجيزي..
لكن في المقام الأمر ليس كذلك، يعني لا يقول العلماء بأنه مجرد أن يتقدم أحد الاستصحابين على الآخر في الرتبة فهو حاكم عليه، الأمر ليس كذلك، ذاك الاستصحاب السببي يجري ليس فقط لتقدمه الرتبي، لأنه في الحقيقة ينفي وجود الموضوع للنجاسة، خلاص بمجرد يعني حكمنا بالطهارة، فانغمس الثوب فأصبح طاهراً، يعني ما له موضوع ذاك أن نحن نحكم بالنجاسة، خلاص زالت النجاسة لاستصحاب الكرية، بينما المقام كل من الموضوعين محفوظ، يعني هذا يجري الاستصحاب التعليقي، وذاك الاستصحاب التنجيزي يجري، فلذلك لايقال إن المسألة هنا بمثابة الاستصحابين السببي والمسببي، وإن تقدم الاستصحاب التعليقي على التنجيزي، لكن يوجد فارق، يعني هذه المسألة لا تعادل ولا تساوي تلك المسألة، تلك المسألة نقول فيها بالحكومة، وهنا لا نقول بالحكومة.
...
ذاك انتفى الموضوع، خلاص، ما فيه شيء، لأنه مجرد يعني أجرينا الاستصحاب الأول بعد ما له موضوع النجاسة، مانقدر نقول، لأنه وقع في طاهر، لكن هنا موضوع كلا الاستصحابين باقي على حاله، صح أحدهما كان يجري أولاً، لأنه كلما شككنا فيه يجري، لكن أيضاً ذاك الموضوع باقي على حاله، لأنه انتقل، ونشك فيه بعد الانتقال والفسخ، نشك في مسوغية الرجوع، فيتعارضان.
إذن تحصل عندنا أنه إذا قلنا بأن المعاطاة موجبة للملكية وانتقلت العين إلى طرف ثالث، ثم فسخ الطرف الثالث فلا يسوغ الرجوع لكل منهما، لأن الإجماع قام على الرجوع في العينين المملوكتين بالمعاطاة، وأما بعد حدوث ملكية جديدة وإن كان بالفسخ فلا يسوغ الرجوع.
وللكلام تتمة ستأتي إن شاء الله..
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
